قانون رقم 294 لسنة 1960

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 
في شأن الضريبة على العقارات المبنية 

باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الأمة القانون  الآتي نصه وقد أصدرناه : 

مادة 1- يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 7 ، وبالفقرة الأخيرة من المادة 15 ، وبالبند (د) من المادة 21 ، وبالبند (ب) من المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة النصوص الآتية : 
" مادة 7 ( فقرة أخيرة ) – فاذا تضمن الاقرار بيانات غير صحيحة الزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة العقارية المقررة أو المعفى منها . أما إذا لم يقدم الممول الإقرار في الميعاد فيلزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية المقررة أو المعفى منها " 

" مادة 156 ( فقرة أخيرة ) – فاذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له قسيمة دالة على أداء تأمين قدره 5 % من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التـأمين عن خمسين قرشا و لا يزيد على عشرين جنيها وإلا سقط الحق في طلب المعارضة ، و لا يرد الـأمين في حالة عدم حفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع . 
وفي حالة التظلم تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل في المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة في التظلم " . 

"مادة21 (د) – المستشفيات والمستوصفان والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية  والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى واللاجئين بصرف النظر عن الدين أو الجنس و لا تكون منشأة لغرض الاستثمار . 
ويشترط للتمتع بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقا للقانون و لا تتقاضى من المرضى أو اللاجئين أية أجور إلا إذا وافقت على ذلك وشاركت في تحديد تلك الأجور الجهات الإدارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص " . 

 مادة 22(ب)-  إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع " . 
مادة 2- تعفى المستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية المنصوص عليها في البند (د) من المادة 21 من الضريبة المتأخرة عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون  يكون على استرداد ما سبق أداؤه منها. 
مادة 3- تلغى المادة 19 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه . 

مادة 4  - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليم مصر .  

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960 ) 

جمال عبد الناصر 

